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نموذج
مشروع خطة أطروحة لتسجيل درجة الدكتوراة
عنوان البحث:
تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي على وسائل الإثبات في النظام السعودي – دراسة تحليلية

 The impact of artificial intelligence technologies and digital transformation on methods of proof in the Saudi system – an analytical study
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الرقم الجامعي: 232002361
الكلية: تقنية معلومات – درجة دكتوراة – فصل الخامس 
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مشروع خطة البحث علمي لتسجيل درجة دكتورا 
مقدمة الدراسة
في خضم التطورات التقنية المتسارعة، وما تفرضه الطفرة الرقمية المتقدمة من مواكبةٍ نوعية في مجالات الذكاء الاصطناعي وخوارزمياته المتطورة؛ تعيش المملكة العربية السعودية تحولاً رقمياً شاملاً ومستداماً يسعى لدمج هذه التقنيات الذكية في شتى قطاعات الدولة، تجسيداً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة. ولم تكن البيئة التشريعية والقضائية بمعزل عن هذا الحراك؛ إذ ألقى التحول الرقمي بظلاله العميقة على منظومة الإثبات القضائي، فتدرج الاعتماد من المحررات التقليدية إلى السجلات الرقمية، والحوسبة السحابية، والبيانات الضخمة المستخلصة عبر أدوات الذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى الأدلة الرقمية المتولدة تلقائياً عبر الأنظمة الحكومية والمنصات العدلية، والتي باتت تشكل ركيزة جوهرية في إثبات ملامح القضاء الحديث المواكب للمستجدات الفنية.
وفي هذا الصدد، تسعى الحكومة الرقمية إلى سد الفجوة بين الجهات الحكومية والمجتمع من حيث الاتساق والمرونة؛ ولكي تتفوق في هذا المضمار، بات من الضروري تبني ثقافة الابتكار، ووضع سياسات وإستراتيجيات واضحة لتنظيم الشؤون الابتكارية وتطوير القدرات كقيمة مضافة يمثلها عصر الثورة الصناعية الرابعة، وبما يساعد على النهوض بالاستدامة وتعزيز الميزة التنافسية؛ حيث إن الشمول الرقمي يفرضه العالم المعاصر بحيث لا يمكن لأي مجتمع العيش بمعزل عن هذه التحولات، والمملكة العربية السعودية من الدول القيادية التي ترجمت ذلك ببناء الأسس الفعلية للحكومة الرقمية عبر إنشاء كِيان تنظيمي مستقل يُعنى بها، متمثلاً في "هيئة الحكومة الرقمية" (الرابغي، 2022).
وانعكاساً لهذا الواقع الرقمي الجديد في المعاملات المدنية والتجارية، وتنامي الاعتماد على العقود الذكية ومنصات التوثيق الإلكتروني (مثل منصتي ناجز وتوثيق)، أحدث المشرع السعودي ثورة تشريعية بإصدار "نظام الإثبات" بموجب المرسوم الملكي رقم (م/43) لعام 1443هـ، والذي أفرد فصلاً كاملاً لـ "الدليل الرقمي" مساوياً بينه وبين الأدلة المكتوبة في الحجية القانونية، متبوعاً بصدور "نظام المعاملات المدنية" لعام 1444هـ، ليتكاملا معاً في ضبط استقرار المعاملات وحفظ الحقوق.
وعلى ضوء هذا التسارع المعياري والتقني، تبرز إشكالية جوهرية تتمحور حول مدى مواءمة وكفاءة مخرجات أدوات الذكاء الاصطناعي والتوثيق الرقمي مع خصوصية النظام التشريعي السعودي، والقدرة على تطويع هذه الوسائل الحديثة بما يضمن مبادئ العدالة وتحقيق أعلى معايير المصداقية؛ مع مراعاة أن المبادئ القانونية للمملكة ترتكز في أصولها على أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، والتي تتناغم بمرونتها مع النظم والإجراءات القضائية الحديثة المعنية بالتوثيق الإلكتروني، مما يستدعي بحثاً تحليلياً معمقاً للوقوف على حجية هذه الأدلة المتطورة ومواجهة تحدياتها الناشئة.

ونظراً لما يطرحه التحول الرقمي من تحديات تتعلق بموثوقية ومصداقية توليد البيانات وبراهينها، 
يأتي هذا البحث ليمهد التقاطعات المعقدة بين التقنيات الناشئة ومبادئ الإثبات الرقمي في لنظام السعودي، 
سعياً لرسم خارطة طريق قانونية توازن بين الابتكار والعدالة الرقمية.
وسوف نتناول فيما يلي في هذه الدراسة دور الحكومة الرقمية ودعمها للجهات الحكومية في تبني التقنيات الناشئة لتفعيل التحول الرقمي.
مشكلة الدراسة 
تكمن مشكلة الدراسة في التسارع المطرد للتحول الرقمي في المملكة العربية السعودية وتبني خوارزميات الذكاء الاصطناعي في توثيق المعاملات وإدارتها، وما يقابل ذلك من حاجة ملحة للتوصيف القانوني الدقيق للبيانات الرقمية التوليدية ضمن منظومة الإثبات المدني. فلم يعد التحدي مقتصراً على قبول الدليل الرقمي التقليدي، بل بات يتركز في "مدى حجية الأدلة وسجلات المعاملات التي تُولد ذاتياً عبر خوارزميات الذكاء الاصطناعي، ومدى قدرة نصوص نظام الإثبات وقواعد المعاملات المدنية على استيعابها وضبط توثيقها رقمياً".
وتتبلور المشكلة تحديداً في وجود فجوة تشريعية وإجرائية ناتجة عن الخصائص الاستثنائية للأدلة "الذاتية والمتحركة" التي ينتجها الذكاء الاصطناعي في الفضاء المدني، ويمكن تفصيل أبعاد هذه المشكلة في النقاط الجوهرية الآتية:
· مأزق "عجز التفسير" وقناعة القاضي المدني: إن الأدلة والوثائق التي تُولد ذاتياً عبر الخوارزميات (Generative Evidence) في المعاملات المدنية تفتقر إلى "الشفافية المنطقية" (عقدة الصندوق الأسود)، مما يضع القاضي أمام دليل "تقني مصمت" يصعب تتبع مساره البرمجي أو التحقق من خلوه من التحيز وعيوب الإرادة الرقمية. هذا الغموض يعيق سلطة القاضي التقديرية وقدرته على تكوين "اليقين القضائي" المستمد من القواعد الفقهية والنظامية، مما قد يؤدي إلى أحكام قضائية تفتقر للتعليل والسببية القانونية السليمة.



· قصور معايير "الموثوقية الرقمية" أمام الدليل المتحرك: تكمن المشكلة في أن القواعد العامة للتصديق والتوثيق الرقمي في الأنظمة الحالية (بما فيها نظام الإثبات السعودي الجديد) قد صُممت في الأصل للتعامل مع "الدليل الرقمي الساكن" (الذي ينشئه ويخزنه الإنسان، كالعقود الإلكترونية الموقعة رقمياً)، بينما تعجز القواعد الحالية عن تقديم معايير وضمانات واضحة لفحص وحجية "الدليل الرقمي المتحرك" (الذي تصنعه الآلة وتحدثه ذاتياً بناءً على معطيات متغيرة كالعقود الذكية). هذا القصور يُنشئ حالة من الغموض القانوني حول آليات الطعن في هذه الأدلة، أو إثبات تزويرها واختراقها تقنياً وفق المادة (59) من نظام الإثبات.
· تهديد استقرار المراكز القانونية للمتقاضين: إن غياب التوصيف القانوني الدقيق لبيانات الذكاء الاصطناعي والتكامل الخوارزمي في التوثيق يؤدي إلى تفاوت في الحجية القضائية بين المحاكم المدنية والتجارية، مما يهدد استقرار العقود والمراكز القانونية، ويفتح باباً لعدم استقرار المعاملات نتيجة الاعتماد على أدلة استنتاجية أو احتمالية لم تُحسم ضوابطها الشرعية أو النظامية بعد، وهو ما يتنافى مع الغاية الأساسية لنظام المعاملات المدنية الجديد.

الكلمات المفتاحية :
الإثبات الرقمي، الأدلة الرقمية، التوثيق الإلكتروني، التوقيع الرقمي، جودة البيانات.

أسئلة البحث :
السؤال الرئيسي للدراسة:
ما أثر تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي على وسائل الإثبات المدني والتوثيق في النظام السعودي، وكيف يمكن ضبط حجيتها النظامية والشرعية في ظل البيئة الرقمية الحديثة؟"
1- ما هي الأطر النظامية والضوابط الإجرائية اللازمة لضمان حجية الأدلة المولدةعبر الذكاء الاصطناعي في نظام الإثبات السعودي؟"


2- ما هو التكييف القانوني الدقيق للمخرجات وسجلات المعاملات 'ذاتية التوليد' (Self-Generated) عبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وكيف تتمايز حجيتها القانونية كـ 'دليل رقمي متحرك' عن الأدلة الرقمية التقليدية 'الساكنة' في نظام الإثبات السعودي؟".
3-  كيف يمكن الموازنة بين استخدام الذكاء الاصطناعي كوسيلة إثبات وبين المبادئ الشرعية الكلية، وتحديداً في ظل التحول الرقمي للقضاء السعودي؟"

أهمية الدراسة :
تنقسم أهمية الدراسة الى:
أهمية العلمية (النظرية)
التأصيل الفقهي والتشريعي المستحدث: تساهم الدراسة في بناء "إطار مفاهيمي وقانوني" يربط بين الخصائص الذاتية للذكاء الاصطناعي (مثل: عجز التفسير الخوارزمي، والاحتمالية) وبين قواعد الإثبات المدني في الفقه الإسلامي؛ مما يردم الفجوة المعرفية حول "الشرعية الموضوعية" لقرائن التوثيق الرقمي والمعاملات الذاتية المستحدثة في ظل البيئة العدلية للمملكة.
إثراء النظرية العامة للإثبات المدني: تقديم تحليل نقدي مقارن لنصوص "نظام الإثبات السعودي الجديد" (خاصة المواد المتعلقة بالدليل الرقمي والطعن فيه)، وبيان مدى مرونتها وقدرتها الاستيعابية على التحول من مفهوم "الدليل الرقمي الساكن" إلى مفهوم "الدليل الرقمي المتحرك" (كالعقود الذكية وسجلات المعاملات المؤتمتة) التي لم ينص عليها النظام صراحة، مما يفتح آفاقاً بحثية جديدة في الفقه القانوني المقارن.
 الأهمية العملية (التطبيقية)
تمكين الممارسة القانونية في النزاعات المدنية والتجارية: تزويد القضاة والمحامين والموثقين بآليات إجرائية واضحة ومعايير موضوعية حول كيفية التعامل مع الوثائق المبرمة أو الموثقة عبر الأنظمة الذكية، وتحديد المسارات النظامية الدقيقة لـ "الدفع بعدم صحة الدليل الذكي" أو الطعن في التوقيع والتوثيق الرقمي وفق المادة (59) من نظام الإثبات، مما يعزز من كفاءة وفاعلية الترافع في القضايا التقنية المعقدة

دعم استقرار المراكز القانونية والمعاملات: تقدم الدراسة توصيات ومقترحات تشريعية وإجرائية عملية لـ "هيئة الحكومة الرقمية" ووزارة العدل تسهم في صياغة ضوابط فنية وقانونية واضحة تضمن سلامة العقود الذكية وأدوات التوثيق الآلي، وبما يتماشى مع غايات "نظام المعاملات المدنية الجديد" في تحقيق الأمان الاستثماري واستقرار الحقوق والالتزامات تماشياً مع رؤية المملكة 

الأهمية المجتمعية  :
تعزيز مبدئ الثقة بين العدل الرقمي من خلال ضمان وكفل في حفظ حقوق مواطنين أفراد وصيانة خصوصياتهم و بياناتهم أمام تحول الرقمي : تساهم الدراسة في بناء "جدار ثقة" بين المواطن والمنظومة العدلية الرقمية، من خلال إثبات أن استخدام الذكاء الاصطناعي لا يعني التخلي عن الضمانات القضائية، بل هو وسيلة لتعزيز "العدالة الناجزة".، إثبات أن التقنية لديها القدرة على تمكين تخصصات القضائية من ناحية توليد البيانات وجعل المبرمجين اكثر فهم لطبيعية التشريعات الإسلامية و ما في حكمها من الأحكام القضائية الفقهية 

أهداف الدراسة :
تسعى هذه الدراسة بشكل رئيسي إلى تحقيق الأهداف الآتية:
· تمكين المفهوم القانوني للذكاء الاصطناعي: تحديد ماهية تقنيات الذكاء الاصطناعي وخوارزمياته، وتكييفها قانونياً بما يتفق مع المصطلحات الواردة في الأنظمة السعودية الحديثة.
· تحليل حجية المخرجات الرقمية: بيان مدى اعتمادية البيانات والنتائج التي يولدها الذكاء الاصطناعي "دليلاً رقمياً" معتمداً، وتحديد قوتها الثبوتية أمام القضاء مقارنة بطرق الإثبات القضائي التقليدية .
· صياغة مقترحات وتوصيات تشريعية تدعم (وزارة العدل وهيئة الحكومة الرقمية) في سد الفجوات الإجرائية بما يضمن استقرار المعاملات وحماية الحقوق.

· استشراف مستقبل التقاضي الرقمي: تقديم مقترحات وتوصيات تسهم في تطوير بيئة تشريعية قادرة على مواكبة التحول التقني السريع، بما يدعم مستهدفات المملكة في "رؤية 2030".

· تحليل مدى قدرة نصوص نظام الإثبات ونظام المعاملات المدنية السعودي الجديد على استيعاب العقود الذكية وسجلات التوثيق الآلي.

منهجية الدراسة:
للإجابة على إشكالية الدراسة وتحقيق أهدافها، سيتم الاعتماد على المناهج العلمية التالية:
المرحلة الأولى (المنهج التحليلي التأصيلي - الشق النظري): تفكيك نصوص نظام الإثبات ونظام المعاملات المدنية ونظام التعاملات الإلكترونية، لتحديد التكييف القانوني والدراسة المقارنة بين الدليل الساكن والمتحرك.
المرحلة الثانية (المنهج الاستبياني الكمي - Quantitative Phase): قياس مدى ادراك الممارسين القانونيين للتحديات الإجرائية والطعون الموجهة لأدلة الذكاء الاصطناعي.
المرحلة الثالثة (المنهج النوعي - Qualitative Phase): إجراء مقابلات شبه منظمة مع نخبة من القضاة والمحامين والخبراء التقنيين؛ لتفسير وتعميق النتائج الإحصائية المسفرة عن الاستبيان،.

فرضيات الدراسة :
في الإطار النظري 
 1.	الفرضية الأولى (الخاصة بالحجية والتكييف):
	"توجد دلالة إحصائية وقانونية تُبين تمايز حجية 'الأدلة الرقمية المتحركة' ذاتية التوليد عن 'الأدلة الرقمية الساكنة' التقليدية في نظام الإثبات والمعاملات المدنية السعودي."
2.	الفرضية الثانية (الخاصة بالتسبيب والقناعة):
	"يؤدي ارتفاع مستوى 'عجز التفسير الخوارزمي إلى تراجع درجة اليقين القضائي لدى القاضي المدني عند تسبيب أحكامه."
3.	الفرضية الثالثة (الخاصة بالطعن والحوكمة):
	"تؤثر ضوابط الحوكمة المسبقة وآليات الدفع بالتحيز التقني (وفق المادة 59 من نظام الإثبات) إيجاباً في تعزيز موثوقية السجلات المؤتمتة واستقرار المعاملات المدنية."
نموذج الدراسة :
المتغير المستقل:
تقنيات الذكاء الاصطناعي والتوليد الخوارزمي: 
وتشمل: الأدلة الرقمية ذاتية التوليد Self-Generated Evidence، العقود الذكية المؤتمتة، وخوارزميات التوثيق الرقمي .
المتغير التابع :
وسائل الإثبات والتوثيق المدني في النظام السعودي: 
وتشمل: حجية المحررات الرسمية والعرفية، اليقين القضائي والقناعة الوجدانية للقاضي، واستقرار المراكز القانونية للمتعاملين .
المتغيرات الوسيطة:
الأطر الإجرائية والتنظيمية: تطبيق المادة 59 من نظام الإثبات الخاصة بالطعن والتزوير التقني، ومعايير الحوكمة عن هيئة الحكومة الرقمية.


الدراسات المرجعية :
الدراسة الأولى: أحكام الإثبات بالوسائل الالكترونية: دراسة مقارنة بين النظام السعودية والفقه الإسلامي 
اعداد: عبد الرازق عبداﷲ حسين الحـازمي، مجلـة كليـة الـشريعة.
والقانون جامعة الملك خالد ،٢٠٢٢م. تتمحور مشكلة الدراسة في صعوبة الإثبـات مـن خـلال الأدلـة الرقميـة، وتكمـن الأهميـة في:
تقبــل الوســائل الرقميــة كوســائل إثبــات لهــا صــفات ومميــزات الأدلــة التقليديــة في الإثبــات.
وتهـــدف إلى اســـتخدام الـــدليل الرقمـــي كوســـيلة إثبـــات، واتبـــع الباحـــث المـــنهج الوصـــفي والاســتقرائي.
وتتــشابه الدراســة مــع الدراســة الحاليــة في الإثبــات بالوســائل الرقميــة في النظــام
السعودي، وتختلف في اهتمامها بمقارنة وسـائل الإثبـات الرقميـة بـين النظـام الـسعودي والفقـه

الدراسة الثانية: ماهية الدليل الرقمي في النظام السعودي دراسة مقارنة من إعداد:
سلطان الجدعاني، رسالة ماجستير جامعة الملك عبد العزيز٢٠٢٣م.
تتلخص مشكلة البحثي الوقوف على الأحكام المنظمة للأدلة الرقمية كوسيلة من وسـائل
الإثبات، وتكمن الأهمية في تزويد رجال القضاء والعدالة بمرجع قـانوني متخـصص في الأدلـة
الرقميــة في النظــام الــسعودي، وتهــدف الدراســة إلى المقارنــة بــين الــدليل الرقمــي في النظــام
الــسعودي والقــانون الأردني، واتبع الباحث المــنهج الوصــفي التحلــيلي المقــارن.
وتتــشابه
الدراسة مع هذه الدراسة في تناولها الوسائل الرقمية للإثبـات، وتختلـف عنهـا في مقارنتهـا بـين النظامين السعودي والاردني

.
دراسة الرابعة (الرابغي، 2022) هدفت إلى توضيح الحكومة الرقمية ومفهومها ومقوماتها وواقع تطبيقها في المملكة العربية السعودية والتعرف على جهود هيئة الحكومة الرقمية السعودية وتطلعاتها المستقبلية، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي باتباع أسلوبي دراسة الحالة وتحليل المحتوى والاعتماد على أداة الملاحظة لمتابعة مواقع هيئة الحكومة الرقمية وحساباتها الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي، وخلصت الدراسة إلى أن الحكومة الرقمية ضرورة وليست غاية لأنها تؤدي إلى تحسين وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين من الجهات الحكومية مع ضمان السرعة والجودة والإنصاف والشفافية والتركيز على الحكومة التي تركز على المواطن، كما تسعى هيئة الحكومة الرقمية لتعزيز مكانة المملكة رقميّاً وبناء جسور التعاون والدخول في الشراكات مع حكومات حول العالم والمنظمات الدولية المهتمة بمجال الحكومة الرقمية وتفعيل المشاركة المجتمعية في المملكة تماشياً مع رؤية 2030، وأوصت الدراسة إلى ضرورة الاهتمام ببناء الحكومة الرقمية في العصر الرقمي والسعي لتحقيق متطلباتها .دراسة (خشبة وآخرون، 2022) قدمت الدراسة تقييم برامج الحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي في مصر وتقييم نجاح الحكومة في التحول إلى حكومة رقمية ذكية، ونهجت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي باعتباره أحد المناهج الرئيسية لجمع البيانات والمعلومات والاعتماد على أداة الاستبانة، وتوصلت الدراسة إلى أنه لا يمكن لمصر الاستفادة من تطوير الخدمات الإلكترونية وتحويلها إلى خدمات رقمية ذكية على الرغم من توافر التقنيات الرقمية وعلى رأسها التقنيات الناشئة، وتوصي الدراسة بتطوير إستراتيجية الحكومة الرقمية من خلال التركيز على تلبية طلبات المستخدم ورقمنة العمليات بدلاَ من ميكنتها وتوفير خدمات استباقية وتفاعلية مع توافر البيانات بشكل تلقائي ومستدام، وكذلك تحويل الحكومة كمنصة رقمية لخلق القيمة المشتركة من خلال إشراك جميع الأطراف ذات الصلة في تطوير التصاميم والسياسات والإجراءات المتعلقة بالحكومة الرقمية وإتاحة البيانات بطريقة مستدامة ومفتوحة بضوابط معيارية من أجل استمرارية التطوير والمشاركة.





حسن (2023).
عنوان الدراسة: "حجية الدليل الرقمي في نظام الإثبات السعودي الجديد: دراسة تحليلية مقارنة".
تؤصل هذه الدراسة لكيفية تجاوز المشرع السعودي للنظرية التقليدية (التي كانت تحصر الإثبات في الأوراق المادية والتواقيع الحية)، مبيناً كيف منح نظام الإثبات الجديد (1443هـ) الحجية المطلقة للدليل الرقمي.
 وتتلاقى هذه الأطروحة في بعض جوانبها مع دراسة (العتيبي، 2023) المعنونة بـ 'حجية الدليل الرقمي في نظام الإثبات السعودي الجديد: دراسة تحليلية مقارنة'، والتي ركزت على تفكيك النص التنظيمي المستحدث للمادتين (53 و55) من نظام الإثبات السعودي، وبيان كيفية مساواة المشرع بين الأدلة الرقمية والمحررات التقليدية من حيث الحجية الرسمية والعرفية وضوابط موثوقيتها الفنية. إلا أن دراستنا الحالية تتمايز عن دراسة (العتيبي) وتتجاوزها؛ فبينما وقفت دراسته عند حدود 'الدليل الرقمي الساكن' والتقليدي (كالمحررات والمنصات الإلكترونية المدارة بشرياً)، تنطلق دراستنا الحالية لمعالجة 'الدليل الرقمي المتحرك وذاتي التوليد' عبر خوارزميات الذكاء الاصطناعي والعقود الذكية
.دراسة: الشمري، خالد بن عايد (2025).

عنوان الدراسة: "المسؤولية القانونية وحجية مخرجات نظم الذكاء الاصطناعي في الإثبات القضائي: دراسة تحليليّة في ظل الأنظمة التشريعية الحديثة".
تبحث هذه الدراسة مباشرة في التكييف القانوني للمخرجات "ذاتية التوليد" بالذكاء الاصطناعي، وتناقش الفجوة الإجرائية في تحديد ما إذا كانت هذه المخرجات تُعد تقريراً لخبرة فنية أم قرينة قضائية.

دراسة: العمر، سارة بنت عبد الله (2024).

عنوان الدراسة: "النظام القانوني للعقود الذكية وأثرها على قواعد الإثبات المدني السعودي: دراسة في ضوء نظام المعاملات المدنية الجديد".
ركزت هذه الدراسة على إشكالية "أتمتة التوثيق" والعقود التي تُبرم وتُنفذ برمجياً تلقائياً (الـ Blockchain)، وناقشت مدى استيعاب نظام المعاملات المدنية ونظام الإثبات لغياب الإرادة البشرية المباشرة، مما يدعم فرضيتكِ الرئيسية والفرعية الثالثة.



 النقدي التحليلي (تغطية القصور والفجوة البحثية):
"على الرغم من ثراء الأدبيات السابقة التي تناولت التحول الرقمي؛ إلا أن القراءة النقدية  تكشف عن قصور منهجي وموضوعي جوهري في شقين:
· القصور التشريعي  ركزت أغلب الدراسات المحلية (مثل: العتيبي، 2023) على الجانب التنظيمي 'المستقر' ، متجاهلة التكييف القانوني للبيانات التي تُولدها الآلة ذاتياً دون تدخل إنساني مباشر.
· القصور الإجرائي والميداني: تناولت الأبحاث الأجنبية والمقارنة(مثل: Surden, 2021; Prakken, 2022) إشكالية الصندوق الأسود وعبء الإثبات ، بيد أنها عجزت عن تقديم معالجة تؤصل لكيفية توفيق هذه التحديات مع القواعد الفقهية الكلية ونظام المعاملات المدنية السعودي لعام 1444هـ. ومن هنا، تنبع أصالة هذه الدراسة وإسهامها العلمي الفارق في تقديم نموذج تطبيقي يدمج بين الفحص الميداني القانوني والضوابط الشرعية لحوكمة الذكاء الاصطناعي
الجدول النقدي المقارن بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة :



	وجه المقارنة 
	الدراسة المرجعية السابقة 
	الدراسة الحالية 
	الفجوة والإسهامات العلمية المضافة

	نطاق الدليل الرقمي 
	ركزت على الدليل الرقمي الساكن (البريد الإلكتروني، المحررات الموقع إلكترونياً) (العتيبي، 2023).
	تركز على الدليل الرقمي المتحرك وذاتي التوليد (المخرجات الخوارزمية، العقود الذكية المؤتمتة).
	الانتقال بالقواعد العامة للإثبات من معالجة أخطاء الإنسان الرقمية إلى معالجة ذاتية الآلة.

	النطاق التشريعي
	تناولت نظام التعاملات الإلكترونية أو نظام الإثبات بشكل عام ومجرد (الشمري، 2025).
	تربط بالتكامل بين نظام الإثبات (1443هـ) ونظام المعاملات المدنية (1444هـ) وأحكام التوثيق
	تأصيل إثبات “الإرادة الرقمية" واستقرار العقود والمعاملات الملتزمة بالذكاء الاصطناعي.

	معالجة مأزق التفسير
	عرضت المشكلة تقنياً بشكل عام دون طرح آليات إجرائية قضائية محددة (Surden2021, 
	تطرح معايير إجرائية لـ "الدفع بالتحيز الخوارزمي" وتفعيل المادة (59) من نظام الإثبات
	تمكين الممارسين (القضاة والمحامين) من أدوات إجرائية لفحص صحة الدليل الذكي

	المرجعية الشرعية 
	غياب التأصيل الفقهي في الأبحاث الغربية، واكتفاء الأبحاث العربية بالنصوص التنظيمية.
	تؤصل المسألة باستصحاب القواعد الفقهية الكلية (كاليقين لا يزول بالشك، وبراءة الذمة).
	بناء "شرعية موضوعية" ومؤصلة فقهياً لقرائن الذكاء الاصطناعي

	المنهجية والأدوات 
	اقتصرت على المنهج الوصفي أو المقارن النظري فقط.
	تعتمد المنهج المدمج المتتابع (تحليل أحكام + مقابلات نوعية + استبيان محكّم SPSS).)
	تقديم قياس ميداني حقيقي لدرجة ثقة المجتمع القضائي السعودي في الذكاء الاصطناعي.

	
	
	
	




مصطلحات الدراسة وتعريفاتها الإجرائية : 
يوجد العديد من المصطلحات الأكاديمية المعروفة على المستوى التحليلي الرقمي في الذكاء الاصطناعي ويمكن تعريفاها كالتالي: 

الإثبات في النظام السعودي: مجموع القواعد القانونية والشرعية التي تحدد ما يعتبر دليلاً مقبولاً ويُقدَّر وزنه في القضايا القضائية داخل المملكة، مع مراعاة مبادئ الشريعة الإسلامية ونصوص الأنظمة الحديثة 
الأدلة الرقمية: أي معلومات قابلة للتحقق تُستخدم كإثبات وتنتجها أو تُخزنها نظم رقمية (مثل وثائق إلكترونية، سجلات حكومية، نتائج تحليلات AI، سجلات الحاسبات، رسائل بريد إلكتروني)) وتخضع لمعايير موثوقية وتتبّع 
الإثبات الرقمي: اعتمـاد الأدلة الرقمية كجزء من الدعوى القضائية، بما في ذلك تدقيق أصالتها، سلامة سلسلة الحيازة، وقبولها من المحكمة وفق معايير الإثبات.
الحكومة الرقمية Digital Government: هي دمج التقنيات الرقمية في إستراتيجيات التحديث الحكومي بهدف خلق قيمة عامة. وتتمثل في تطوير خدمات تتمحور حول احتياجات المواطنين، يمكن الوصول إليها عبر واجهة واحدة، وتعمل على تمكين التعاون السلس بين الإدارات المختلفة. (فتحي، 2024)

التوثيق الإلكتروني: الإجراءات والتقنيات التي تسمح بإنتاج وتخزين وتوثيق المستندات والوقائع بشكل إلكتروني مع ضمان سلامة الهوية والأصالة ومصداقية الزمن والتعديل.

التوقيع الرقمي: طريقة تحقق من هوية الموقع وتوثيق صحة الوثيقة إلكترونياً باستخدام تقنيات تشفير، مع اعتراف قانوني بمصداقيته كدليل.



إجراءات الدراسة :
التصميم والمنهجية التي سوف تبنى عليها الدراسة تصميم الوصفي التحليلي
من المقترح في الإطار النظري أن يكون هناك دمج لوضعيات القانونية النظرية ووضعها لمناقشة دمج تقنيات الجديدة في القانون القائم على الشريعة الإسلامية على النظريات المتوالدة في الذكاء الاصطناعي .
التصميم والمنهجية (Research Design & Methodology)
تعتمد الدراسة على تصميم المنهج المدمج المتتابع (Explanatory Sequential Mixed-Methods)؛ حيث يمتزج المنهج الوصفي التحليلي بالدراسة الميدانية (الكمية والنوعية)، مما يتيح التوفيق بين التأصيل القانوني والفحص الميداني، ويوضح كيفية دمج أدوات جمع البيانات وتتابعها منطقياً.
ثانياً: الإطار النظري والتكامل الشرعي()
يقوم الإطار النظري للدراسة على دمج الأوضاع القانونية والنظامية القائمة مع القواعد الفقهية الكلية في الشريعة الإسلامية؛ لبحث مدى مرونة الفقه الإسلامي والنظام السعودي في استيعاب التقنيات الحديثة، من خلال:
1. التكييف الشرعي والنظامي: إخضاع المخرجات الخوارزمية ذاتية التوليد لقواعد الإثبات الشرعية (مثل: قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وقاعدة الأصل براءة الذمة) لتحديد ما إذا كانت تُصنف كـ "قرائن قضائية مركبة" أم كأدلة قائمة بذاتها.
2. الملاءمة التشريعية: تحليل مدى قدرة القواعد العامة في "نظام الإثبات" و"نظام المعاملات المدنية" على استيعاب مفاهيم حوكمة الذكاء الاصطناعي دون الخروج عن مقاصد الشريعة الإسلامية.


عينة الدراسة : 
 اذا تم اعتماد الدراسة سوف يتم اجراء مقابلات واستبانات عينة من المجتمع السعودي من قضاة ومحامين ومختصين أيضا في التحول الرقمي وتقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي 
عينة من بعض القضايا الرقمية التي تضم اجراء تقني (بعد موافقة جهة المعينة) 
نوع العينة: عينة متخصصة (Purposive Sampling).

حجم العينة: يتراوح بين (12 إلى 15) مشاركاً، موزعين كالتالي: (4 قضاة مدنيين وتجاريين، 4 محامين ممارسين في النزاعات التقنية، 4 خبراء ذكاء اصطناعي وأمن سيبراني معتمدين).

معايير الاختيار: خبرة لا تقل عن 7 سنوات في القضاء أو الترافع أو الاستشارات التقنية العدلية.

أسلوب التحليل النوعي: اعتماد التحليل الموضوعي (Thematic Analysis) عبر ترميز النصوص (Coding) لاستخراج المحاور الرئيسية واستخلاص الأطر التحليلية.










ثانياً: عينة الاستبيان الكمي (Quantitative Sample):

حجم العينة المستهدفة: (120) مشاركاً من الممارسين القانونيين والموثقين في المملكة العربية السعودية.
التحقق من صحة الأداة (Validity & Reliability):الصدق الظاهري (Face Validity): عرض الاستبيان على (3) محكمين أكاديميين متصلي الاختصاص للتحقق من سلامة الفقرات وضبطها.الاتساق الداخلي الثبات (Reliability): تطبيق اختبار ألفا كرونباخ (Cronbach's Alpha) بشرط ألا تقل قيمة معامل الثبات عن 0.70.
التحليل الإحصائي: استخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) لمعالجة البيانات عبر التحليل الوصفي (المتوسطات الحسابية، الانحرافات المعيارية) 
طبيعة البيانات المعتمدة: تعتمد الدراسة بالدرجة الأولى في شقها الميداني على "الأحكام القضائية النهائية المنشورة رسمياً" عبر المنصات العدلية المعتمدة (مثل بوابة وزارة العدل ومركز البحوث)، وهي بيانات عامة ومتاحة للبحث العلمي، مما ينفي أي عائق يتعلق بسرية القضايا المنظورة.



خطوات تنفيذ الخطة الدراسية :
سوف يتم تقسيم الخطة البحثية الى 7 اقسام أساسية على مدار سنة :

المرحلة التمهيدية  (1-4 ) أسابيع 
· مراجعة الادبيات السابقة وتحديد الفجوات في البحث 
· بدء بتحضير أسئلة البحث فيما يتناسب مع الصياغة 
· إطار النظري ومخطط المبدئي 
المرحلة التحضيرية التصميمية ( 4-6) أسابيع
· انشاء استبانة وتوزيعها على العينة 
· وضع خطة للوصول الى الأصول القانونية وتواصل مع مكاتب المحاماة 
· حصول على تصاريح في حال زيارة المحاكم او المنشاة الحكومية 
المرحلة جمع البيانات ( 6-8) اسبوع
· فرز البيانات بالصورة المناسبة 
تحليل البيانات (8-9) اسبوع
· اعداد المسودة الأولى للبحث والبدء بمراجعة المبدئية 
مرحلة الاعداد والنشر (20) اسبوع
بعد موافقة اللجنة المشرفة 
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